
التنميــــة.. أولى تحــــديات حكومــــة المغــــرب
الجديدة

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

تــواجه الحكومــة المغربيــة الجديــدة بقيــادة ســعد الــدين العثمــاني، تحــديات عديــدة أبرزهــا مســألة
التنمية، فالمغاربة يأملون أن تجد هذه الحكومة “المصغّرة” حلولاً كفيلة بإنقاذ بلادهم وتحقيق

التنمية الغائبة منذ عقود عن معظم مناطقها وإزالة الفوارق الاجتماعية في المملكة.

تعديل حكومي 

 بعـد أن كـانت (نسـاء ) يـرًا تضـم الحكومـة الجديـدة المعلنـة في المغـرب، الأربعـاء المـاضي،  وز
يــرًا، لتكــون بذلــك الأصــغر في تــاريخ المغــرب الســياسي الحــديث، وذلــك بعــد تجميــع عــدد مــن وز
يــة وحــذف كتابــات الدولــة وهــي قطــاع حكــومي أقــل مــن الــوزارة يكــون تحــت القطاعــات الوزار
مســـؤولية وزارة مـــا، وتضـــم الهيكلـــة الجديـــدة  وزارة وخمـــس وزارات منتدبـــة وهـــي “وزارة

ملحقة” بوزارة رئيسة.

يــع الحقــائب بين الأحــزاب المكونــة لهــا، فقــد أصــبحت الحكومة هــذه النســخة الجديــدة غــيرّت توز
ية لحزب “العدالة والتنمية”، منها رئاسة الحكومة، و حقائب وزارية موزعة بين  حقائب وزار
يتان لحزب “الحركة الشعبية”، وحقيبة واحدة لحزب “التجمع الوطني للأحرار”، وحقيبتان وزار
لكل من حزبي “الاتحاد الاشتراكي” و”الاتحاد الدستوري”. في المقابل، أصبح الوزراء غير المنتمين إلى
كـــبر كتلـــة داخـــل الحكومـــة، بحيـــازتهم  حقـــائب تتضمـــن أهـــم الأحـــزاب السياســـية يشكلـــون أ
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القطاعات السيادية.

يشهد المغرب في السنوات الأخيرة موجة احتجاجات وتحركات، بداية من
حراك الريف، حيث تشهد مدن الشمال احتجاجات متواصلة للمطالبة

بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد  

التشكيلــة المعدلــة تضــمّ  وزراء جــدد، وباســتثناء وزارة العــدل، احتفــظ وزراء القطاعــات الســيادية
والقطاعات الاقتصادية (المالية والفلاحة والصناعة) بمناصبهم، ويعود تاريخ الحكومات المصغرة
في المغــرب إلى فــترة مــا بعــد الاســتقلال بين منتصــف الخمســينيات والســتينيات، حيــث كــان عــدد

يرًا. أعضاء الحكومة حينها يتراوح بين  و وز

وضع عام استثنائي

يعتقد الخبير المغربي في المجال السياسي رشيد لزرق أن “المرحلة الدقيقة التي تمر بها المملكة المغربية
تنـد في إطـار الوضـع العـام الاسـتثنائي الـذي نعيشـه، خاصـة علـى مسـتوى الاحتقـان الاجتمـاعي
ــع ــا لعسر التحــول علــى صــعيد جمي ــا طبيعيً ــبر انعكاسً ــد مــن الجهــات، ويعت ــه العدي ــذي عرفت ال

المستويات”.

هـذا الاحتقـان الاجتمـاعي، يقـول لـزرق في تصريـح لنـون بوسـت: “يكـاد يكـون أمـرًا طبيعيًـا يوضـح
عسر التحــول مــن أجــل تكريــس الخيــار الــديمقراطي، فالاحتجاجــات الشعبيــة إفــرازات طبيعيــة،
ية الجديــدة، وفشــل حكومــة للفجــوة الكــبيرة بين انتظــارات المــواطن في تنزيــل الحقــوق الدســتور

العثماني في ذلك”.

 



تتميز المغرب بتفاوت طبقي كبير

يشهــد المغــرب في الســنوات الأخــيرة موجــة احتجاجــات وتحركــات، بدايــة مــن حــراك الريــف، حيــث
تشهد مدن الشمال احتجاجات متواصلة للمطالبة بالتنمية ورفع التهميش ومحاربة الفساد،
وصــولاً إلى احتجاجــات منطقــة “جــرادة”، مــرورًا بـــ”حراك العطــش”، في مدينــة زاكــورة، للمطالبــة
بتوفير الماء الصالح للشرب في المنطقة التي تعاني منذ فصل الصيف نقصًا شديدًا في المياه، فضلاً

عن الانقطاع المتكرر، واحتجاجات الأساتذة المتعاقدين واحتجاجات الأطباء.

يع غير عادل للثروة تفاوت طبقي وتوز

المتأمّــل لاقتصــاد المغــرب، يــرى نجاحــات كــبرى خاصــة في الســنوات الأخــيرة، فقــد تمكنــت المملكــة،
خلال العقــدين المــاضيين، مــن مضاعفــة ناتجهــا الإجمــالي مــن . مليــار دولار عــام  إلى
. مليـار عـام  لتصـبح بذلـك القـوة الاقتصاديـة الخامسـة في إفريقيـا، كمـا تحـولت إلى

كثر الدول جذبًا للاستثمار في القارة السمراء. واحدة من أ

غــير أن هــذه النجاحــات لم يــر الكثــير مــن المغاربــة منهــا شيئًــا، فلا عائــدات ولا فوائــد مبــاشرة علــى
حياتهم اليومية، فالمظاهر السلبية ما زالت منتشرة على غرار البطالة، وخاصة عند فئة الشباب

كبر الفئات في المجتمع المغربي. التي تعتبر أ

نجح المغرب في جلب الاستثمارات وتطوير الاقتصاد لكنه فشل في تحقيق التنمية العادلة، فالفقر
ــز والهــوامش، ازدادت ــة، المرك ــة والبادي ــة بين المدين زاد والتهميــش ارتفــع والعــوز والفــوارق البنيوي

حدّتها وبلغت مستويات قياسية.



ويعود هذا التفاوت إلى النموذج التنموي الذي تعتمد عليه المملكة المغربية، فقد كان هذا النموذج
بمثابــة الحــاجز أمــام عمليــات التنميــة، فمــا ف يكــرس الفــوارق الاجتماعيــة والطبقيــة والمجاليــة،

ويولد الإقصاء والتفقير في حق عدد مهم من مواطني المملكة.

للفساد نصيب

ارتفــاع حــدة الفــوارق الاجتماعيــة بين الفقــراء والأغنيــاء والتفــاوت الحاصــل بين الجهــات علــى
المسـتوى الاقتصـادي في المغـرب رغـم السـياسات الـتي تسـتهدف الفئـات الهشـة والـدعوات المتكـررة
إلى توزيع عادل للثورة بين الجهات، يرجع في جزء كبير منه إلى الفساد المنتشر في قطاعات كبرى في

المملكة.

وأسهم الفساد في المغرب في تكوين مجموعات مالية مرتبطة بالسلطة السياسية استحوذت على
كـّـدت أن “فئــة اجتماعيــة قليلــة مقربــة مــن دوائــر القــرار ير سابقــة قــد أ خــيرات البلاد، وكــانت تقــار
السياسي في المغرب هي الوحيدة التي استفادت من الثروة التي أنتجها المملكة في العشرية الأولى

للقرن الـ، فيما لم يتم توزيع هذا الكم من الإنتاج بشكل عادل بين كل فئات المجتمع”

وتتمثـل مظـاهر الفسـاد مثلاً في التهـرب الجبـائي، ويـؤدّي التهـرب الضريـبي للمقـربين مـن السـلطة
وإعفاء كبار رجال الأعمال والفلاحين من دفع الضرائب مقابل فرضها على الفقراء في مزيد من

اتساع رقعة الفوارق الاجتماعية في المملكة.

يتطلّب وضع المغرب الكفّ عن الترقيع السياسي الذي يؤجج التحركات
الاجتماعية ويوسع من رقعتها يومًا بعد يوم، والتوجّه نحو تقديم الحكومة

للحلول البديلة

حل المغرب في المرتبة الـ من أصل  دولة في التصنيف الدولي لمؤشر مدركات الفساد لعام
 الصــادر عــن منظمــة الشفافيــة الدوليــة، وترتكــز منظمــة الشفافيــة الدوليــة في تصــنيفها
للدول على بيانات مرتبطة بسلوكيات الفساد كالرشوة واختلاس المال العام واستغلال السلطة

لمصالح شخصية والمحسوبية في الخدمة المدنية.

كمــا تقيــس بعــض البيانــات الآليــات الموضوعــة لمكافحــة الفســاد مثــل آليــات محاســبة المســؤولين
الفاسدين، وقدرة الحكومة على تطبيق آليات تعزز النزاهة، ووجود قوانين كافية بشأن الإفصاح

المالي ومنع تضارب المصالح.

يرى العديد من المغاربة أن محاربة الفساد ضرورة مركزية، دونها لا مجال لتفعيل الإصلاح الذي
يتم عبر تكريس قيم الحكامة الجيدة، ومواجهة كل أشكال العبث الحكومي بأحكام الدستور،
فالسياسات العمومية توضح أن أحزاب التحالف الحكومي، ولأكثر من  سنوات، نجدها عاجزة
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عن مواجهة هذه المعضلة، وفق قولهم.

الدخول في مرحلة التنمية الحقيقية

يرى الخبير المغربي رشيد لزرق، أن إيجاد حلول حقيقية للأزمة الاجتماعية المتصاعدة في البلاد على
خلفيــة المطالبــة بالتنميــة والعمــل، يفــترض تكــاتف جهــود الجميــع للــدخول في مرحلــة التنميــة

الحقيقية، عملاً بتوصيات الملك محمد السادس في خطاب العرش الأخير.

وكان العاهل المغربي محمد السادس قد أعلن في خطاب بمناسبة الذكرى العشرين لجلوسه على
العــرش في أغســطس/آب المــاضي هــذا التعــديل الحكــومي، بهــدف “تجديــد مناصــب المســؤولية”،
وتعهد بتدشين مرحلة جديدة قوامها: المسؤولية والإقلاع الشامل، مغرب لا مكان فيه للتفاوتات

الصارخة، كما أعلن إحداث لجنة سيعهد إليها صياغة نموذج تنموي جديد.

واعتــبر محمد الســادس حينهــا أن “نجــاح هــذه المرحلــة الجديــدة يقتــضي انخــراط جميــع المؤســسات
والفعاليات الوطنية المعنية، في إعطاء نفس جديد لعملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا،
كمـا يتطلـب التعبئـة الجماعيـة، وجعـل مصالـح الـوطن والمـواطنين تسـمو فـوق أي اعتبـار، حقيقـة

ملموسة، وليس مجرد شعارات”.

ويؤكّــد رشيــد لــزرق ضرورة مراجعــة حكومــة العثمــاني في نســختها الثانيــة ســياساتها الإستراتيجيــة،
وتكوين أغلبية مسؤولة تعمل على رفع إنجازاتها حتى تصير في مستوى انتظارات الشعب وحتى

تقوم بتكريس بعد اجتماعي في سياساتها العمومية يعمل على التأسيس لمغرب صاعد.
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تواصل التهميش في المغرب

ــمّ، وفــق الخــبير المغــربي، عــبر اعتمــاد نمــوذج تنمــوي، يســتجيب لمطــالب المغاربــة في هــذا الأمــر يت
التشغيل والعدالة الاجتماعية، وعبر الاستثمار العمومي ومواجهة الاقتصاد غير المهيكل وتكريس

عدالة ضريبية وإعادة توزيع الدخل الوطني.

ير السنوي لصندوق النقد الدولي لعام  بشأن الاقتصاد المغربي قد دقّ ناقوس وكان التقر
كــثر اســتيعابًا للمــواطنين يكــون مبنيًــا علــى كيــد ضرورة “التــوجه نحــو نمــوذج تنمــوي أ الخطــر بتأ

القطاع الخاص، مع العمل على تقليص الفوارق الاجتماعية وحماية الفئات الأكثر هشاشة”.

انطلاقًا مما قلنا نرى أن وضع المغرب يتطلب الكفّ عن الترقيع السياسي الذي يؤجج التحركات
الاجتماعيــة ويوســع مــن رقعتهــا يومًــا بعــد يــوم، والتــوجّه نحــو تقــديم الحكومــة للحلــول البديلــة
والكفيلـة لوقـف هـذا الانحـدار، فـالوضع بـات مقلقًـا وعلـى صـفيح سـاخن، وقابـل للانفجـار في أي

وقت.
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